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 مقـدمـة

 

ه فدي قيدادا اةمدة الإسد،مية  أورثت غيبة الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية إشكالية بصددد النيابدة عند      

ومدى مشروعية التصدي لإقامة الحكم الإس،مي في غيبته  ويبدو إن هذه الإشكالية قد نشأت لدى بعد  فقهدا  

 الشيعة الامامية  وعُزّزت في ظل القمع والإرهاب الذي مورس ضد الشيعة خ،ل تلك الحقبة الزمنية. 

على المشروع السياسي للشيعة الامامية حقبة طويلدة مدن الدزمن   وهكذا هيمنت فكرا الانتظار السلبي       

انتظار الفرج بظهور الإمام الغائب الذي سيملأ اةرض عدلاً بعد أن مُلئت ظلماً وجدوراً  اةمدر الدذي لدم يظهدر 

 معه أي اهتمام يذكر من جانب فقهدا  المدذهب بالملدال السياسدي  أو البحدإ فدي إمكانيدة إقامدة حكومدة إسد،مية

زمددن الغيبددة  بددل ظهددرت مواقددد مت رفددة تدددعّي إن انتشددار الفسدداد والظلددم فددي اةرض سدديعلّل ظهددور الإمددام 

 المهدي )عليه الس،م(.

ورغم إيمان المدرسة الامامية بضرورا إقامة دولدة إسد،مية زمدن الغيبدة  تسدود فيهدا قديم الإسد،م ويتحداكم 

هدذه الدولدة كاندت تعترضده )محدذورات شدرعية( تن لد  مدن  الناس فيها للشريعة  إلا إن العمل فدي سدبيل إقامدة

الفهددم الطدداطع لددبع  الروايددات المنقولددة فددي ظهددور الإمددام المهدددي )عليدده السدد،م( وإقامتدده للدولددة الإسدد،مية 

المنشددودا  ومددا تتضددمنه مددن تحددذير مددن الطددروج وإتبدداع الرايددات الباطلددة  ومددا تدعّيدده مددن إن مشددروع الدولددة 

 إلى زمن الظهور وانتظار الإمامة الحقةّ  وان التكليد الشرعي هو الانتظار والدعا  بالفرج.الإس،مية أجُّل 

لكن هذا الموقد السلبي سرعان ما بددأ بدالتغيير نتيلدة لبدروز مع يدات جديددا علدى سد   الواقدع السياسدي 

واقعي  فدي محاولدة الإس،مي  والتي جعلت الموقد الامامي يتغيدر باتلداه الت دور علدى المسدتوى النظدري والد

لإعددادا النظددر فددي مفهددوم المشددروع السياسددي المتجددل  والإشددكالات التددي ي رحهددا مفهددوم الانتظددار وتداعياتدده 

 السلبية. 

قام علما  الددين الشديعة فدي إيدران يسداندهم جمدع مدن المثقفدين وجمداهير الشدعب الإيراندي  1905ففي عام 

اسددية والقانونيددة للدولددة والحكومددة والتددي عرفددت باسددم ثددورا بثددورا سياسددية عارمددة اسددتهدفت تغييددر البنددى السي

الدسددتور )المشددروطة(. وكددي تترشددد هددذه الحركددة وتأخددذ إطارهددا النظددري الشددرعي  كتددب الشدديخ حسددين علددي 
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هـ( كتابه الشهير )تنبيه اةمة وتنزيه الملة( الذي اطدر الحيداا الدسدتورية بدأطر فقهيدة متيندة  1355النائيني )ت 

 ي تأريخ الفكر السياسي الشيعي. وةول مرا ف

غير إن ما انتهت إليه تلك الحركة وما أعقبها من ت ورات عاد ليكرّس ظاهرا الانق اع والتلاوز لفكرا     

الحكم الإس،مي  وأقُصي هذا الموضوع عن هموم مدرسة النلد العلمية بل جعلهدا تنظدر إلدى هدذا اةمدر بقلد  

اني من خيبة اةمل لما آلت إليه تلربة المشدروطة فدي إيدران والتدي انتهدت وتحفظ وهي تتذوق ال عم المر  وتع

 بحكم أسرا بهلوي.

علدى إن هددذا الددتحفظ الشددديد لدم يمنددع بعدد  اةفددذا  مددن خدرق قاعدددا الانددزوا  الاجتمدداعي والسياسددي  إ     

علدى رأسدهم شهدت تلدك الحقبدة أسدما  حركيدة متعدددا بدرزت مدن الحدوزات العلميدة فدي النلدد الاشدر  كدان 

الشهيد محمد باقر الصدر والذي كان من طليعة النطبة التي حملت أعبا  العمل الإس،مي منذ نهاية الطمسدينيات 

 من القرن الماضي. 

ومن هنا ارتأينا عقد هذه المقاربة الفكرية بين نظريتي الشيخ النئيني والشهيد الصدر لاقامة الحكم الإس،مي 

حددإ إلددى ث،ثددة محدداور رئيسددية يلددري فيهددا التركيددز علددى ث،ثددة أسدد  تشددتر  فددي عصددر الغيبددة. وسنقسددم الب

 النظريتان في الكثير من تفاصيلها.  

 المحور الأول

 الـدستـور
      

حدد الشيخ النائيني في رسالته )تنبيه اةمة( ث،ثة أصول يلدب العمدل وفقهدا إ ا مدا تعدذر علدى الفقهدا         

و لك لعدم جواز إهمال أمر الدولدة والحكدم فدي هدذا العصدر  تمثدل اةصدل اةول  إقامة الدولة في عصر الغيبة 

في تدوين دستور يضمن ما للأمة من حريات وحقوق  ويتكفل ببيان واجبات الحاكم ووظائفه  وتحديدد مدا يحد  

 (1له التدخل فيه من عدمه.)

ن الدسدتور هدو تقييدد السدل ان الم لد  ورغم إن الغاية اةساسية التي قصدها الشديخ الندائيني مدن تددوي       

للحاكم من خد،ل بيدان وظائفده وحددود سدل اته  بالإضدافة إلدى تحديدد حقدوق إفدراد اةمدة وحريداتهم  إلا انده لدم 

يقصد بالدستور تلك الوثيقة العليا التي تحدد في ضدوئها القدوانين التفصديلية  بدل أراد بده تلدك القواعدد الإجرائيدة 

قوانين واةحكام الصادرا عدن السدل ات المطتصدة المتمثلدة بسدل ات الفقيده  التدي يلدب علدى التي تعنى بتنفيذ ال

 الموظفين الحكوميين والإداريين تنفيذها.

ووفقدداً لددرأي النددائيني  لددن يقددرر الدسددتور لغيددر الفقيدده سددل ة البددت فددي القضددايا الموضددوعية  لان الحكومددة 

د أكد الشيخ النائيني تلك الحقيقدة فدي معدرض رده علدى بعد  مدا والقيادا في الدولة الإس،مية من مطتصاته. وق

أمدداه بالمغال ددات  إ  يقددول )) واةعلددب مددن هددذا كلدده  اندده مددع وضددو  إن الدسددتور لددم يعقددد إلا لضددب  سددير 

المددوظفين وتحديددد اسددتي،ئهم  وتعيددين وظددائفهم وتشددطين الوظددائد النوعيددة ال،زمددة الإقامددة وغيرهددا  وان 
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لية هدي إمدا سياسدات عرفيدة محضدة قدررت حفظداً للنظدام  وإمدا شدرعيات وضدعت علدى سدبيل الدساتير التفصي

الاشترا  بين العموم لرفع الامتيازات الناشئة عن اخت،  اةصنا   فهدي دائمداً أجنبيدة عدن التكداليد التعبديدة 

لقصدا  والدديات والتوصلية وأحكدام المعدام،ت والمناكحدات وسدائر أبدواب العقدود والإيقاعدات والمواريدإ وا

ونحددو  لددك ممددا يكددون المرجددع فيدده الرسددائل العمليددة وفتدداوى الملتهدددين  ومتابعتدده موكولددة للديانددة الإسدد،مية  

وخارجة عن وظائد الموظفين وتددخل هيئدة المبعدوثين  وغيدر مدرتب  بوظدائد الحكومدة الشدرعية  وتفصديل 

لإلهيددة علددى المسددلم والكددافر اةصددلي والمرتددد مددوارد الحكددم فيهددا كاسددتيفا  القصددا  والديددة وإجددرا  الحدددود ا

الف ري والمليّ وغير  لك مما هو موكول إلى نظر الملتهد النافذ الحكومة  ولا رب  له بالقوا الإجرائية إلا في 

 (2مقام تنفيذ اةحكام الصادرا..((.)

تطدم بمعنداه الواسدع كدان أما الشهيد الصدر فأنه يميز في كتاباته بين معنيين للدستور  واسع وضي   فإ ا اس

الشريعة  اتها  وإ ا استطدم بمعناه الضي  كان القانون اةعلى في الدولدة المسدتمد مدن الشدريعة الإسد،مية. ففدي 

مواضع متعددا من إشارات الشهيد الصدر فدي ) اللمحدة الفقهيدة( و )وأسد  الدسدتور الإسد،مي( نلدده يسدتطدم 

بين قوسين أمام كلمة الشدريعة لتعريفهدا  وهدو يعلدم إن كلمدة الدسدتور تعبير الدستور كمراد  للشريعة ويضعه 

التي يتداولها الناس اليوم أضي  من  لك. ويبدو لنا إن السيد الشهيد يفعل  لك لتأشدير درجدة أهميدة الشدريعة فدي 

ندى المتدداول حياا الملتمع الإس،مي وبالتالي درجة إلزامها. والى جانب  لك فإن الشهيد الصدر يلتفت إلدى المع

فيقول )إن اص ،  الدستور الإس،مي حينما ي ل  على الشريعة المقدسة هدو أوسدع مدن المصد ل  المتعدار  

 (3للدستور ةنه يشمل كافة أحكام الشريعة الطالدا حيإ تعتبر بملموعها أحكاماً دستورية ... (.)

ةحكام الثابتة  فأنده لا يلدد تعارضداً والسيد الشهيد وان استعمل مص ل  الدستور كمراد  للشريعة  ات ا  

في  لك مع إقامة دستور )بالمعنى الضي ( تكون قواعده على نوعين: اةول قواعد ثابتة لورودها نصاً ومباشرا 

في مصادر الشريعة  والثاني قواعد متغيرا ولكنها  ات ثبدات نسدبي بالمقارندة مدع بقيدة القواعدد المت دورا التدي 

ر  ومن هنا وجددنا إن مشدروع الدسدتور الدواردا أحكامده فدي )اللمحدة الفقهيدة( للسديد توضع تحت أي عنوان آخ

 الشهيد يتضمن النوعين من القواعد المذكورا.

وبهددذا فددإن السدديد الشددهيد لا يبدددو لنددا مقتنعدداً بإمكانيددة الاكتفددا  بددالقول  مددن الناحيددة القانونيددة  إن الشددريعة   

من دون إقامة هذا الدستور فع،ً أي وضع دستور محدد المعالم والمواد   الإس،مية هي دستور الدولة الإس،مية

 متس  بصورا مباشرا وبصورا غير مباشرا على أحكام الشريعة.
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 المحور الـثانـي

 ولايـة الفقيـه

لدة( عالج الشيخ النائيني ولاية الفقيه في موضعين : اةول هو رسالته الشهيرا )تنبيده اةمدة وتنزيده الم       

والثاني في بع  محاضراته الفقهية التي كان يلقيها على ط،به من المطتصدين فدي العلدوم الدينيدة والتدي كتبهدا 

 بع  ط،به ونشرت بعنوان )منية ال الب في حاشية المكاسب(.

 هدو –طائفدة اةماميدة  –ففي تقريره ةصل الفكرا كتب النائيني في )تنبيه اةمة( )) إن من ق عيات مدذهبنا 

محدرزاً عددم رضدا  الشدارع بإهمالهدا فدي هدذا الوقدت  –الوظدائد الحسدبية  –إن ما كان من الولايات العمومية 

موكولة كلها لفقها  عصر الغيبة  حيإ نعتقد إن نيابتهم فيها قدر متيقن  وثابتة بالضرورا  حتى مع عدم ثبدوت 

خت،ل النظدام و هداب بيضدة الإسد،م مدن النيابة العامة في جميع المناصدب  وحيدإ كدان عددم رضدا الشدارع بدا

الواضددحات الضددروريات واهتمامدده بحفددظ الممالددك الإسدد،مية وانتظامهددا أكثددر مددن اهتمامدده فددي سددائر اةمددور 

الحسبية   لهذا كان ثبوت نيابة الفقها  والنواب العموميين في عصدر الغيبدة علدى إقامدة الوظدائد المدذكورا مدن 

 (4أوض  الق عيات في مذهبنا ((.)

وفي هذه الفقرا يتكد الشيخ النائيني إن ولاية الفقيه مقولة ضرورية لا يطتلدد عليهدا اثندان  إنمدا اللددل      

في الدليل عليها   وهو بحإ نظري في أصل الفكرا  بدين تيدار يدرى أنهدا ثابتدة بالددليل اللفظدي فدي مدا ورد مدن 

ن يمندع مدن كدون الفقيده هدو القددر المتديقن مدن بدين روايات  وبين تيار يناقش في دلالة هذه الروايات مدن دون إ

 إفراد الملتمع في قيادا المنظومة السياسية فيه.

على إن رأي الشيخ النائيني في ولاية الفقيه صري  وواض  في إن مسدتندها الددليل اللفظدي فدي مدا ورد      

ت التدي يسُدتدل بهدا علدى ولايدة من روايات عن أهل البيت )عليهم الس،م( وهدذا مدا يتضد  مدن مناقشدته للروايدا

الفقيه في محاضراته الفقهية التي طبعت تحت عنوان )منية ال الب في حاشية المكاسب( فض،ً عن ما جدا  فدي 

رسالته )تنبيه اةمة( من قوله )) في أول شروعنا بهذه الرسالة كندا كتبندا فصدلين آخدرين  عد،وا علدى فصدولها 

هدا  فدي عصدر الغيبدة وقصدر التصدر  فدي اةمدور السياسدية علديهم  وبيدان الطمسة  وهما في إثبدات نيابدة الفق

الفروع المترتبة على سائر الوجوه والكيفيدات المتعلقدة بهدا  فكاندت فصدول الرسدالة سدبعة ... (( ثدم عمدد الشديخ 

 ( 5النائيني إلى حذ  هذين الفصلين  و))  لك لعدم تعلقهما بالفرض الذي وضعت له هذه الرسالة.. ((.)

 

كذلك أكد الشيخ النائيني على مقالة ولاية الفقيه في شأن تصحي  الفقها  ةرا  الملل  النيابي والقرارات    

الصادرا عنه  وضرورا اشتمال المللد  علدى عددد مدن الملتهددين العددول أو المدأ ونين عدنهم  يقدول )) وأمدا 

ر السياسدية ... (( فهدي نابعدة مدن أن ))هدذه مشروعية نظارا هذه الهيئة المبعوثدة عدن اةمدة وتددخلها فدي اةمدو
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الوظددائد النوعيددة  وسياسددة أمددور اةمددة  هددي مددن وظددائد النددواب العمددوميين لعصددر الغيبددة  فيكفددي لصددحتها 

 ( 6اشتمال هذه الهيئة على عدا من الملتهدين العدول أو المأ ونين من قبلهم ... ((.)

 

اةمددة الدددور الرئيسددي فددي الحكومددة الإسدد،مية فددي بحثدده أمددا الشددهيد الصدددر فأندده وان كددان قددد أع ددى       

إلا إنه قد طدور أفكداره نتيلدة لتلربتده وطبيعدة الظدرو   1961الموسوم ) اةس  الإس،مية( الذي صدر عام 

السياسية والفكرية التي صاحبته نحو اةخذ بمبدأ ولاية الفقيه أساساً للحكم في الدولة الإس،مية  و لدك فدي نهايدة 

ينيات حين كتب بحثه القيمّ ) لمحة فقهية تمهيدية عن دستور اللمهورية الإس،مية في إيران ( الذي صددر السبع

 بعد انتصار الثورا الإس،مية 

  فقد نقل عن الشهيد الصدر انده كدان يواجده مشدكلة سدنديه فدي الاعتمداد علدى التوقيدع 1979في إيران عام 

الشريد الذي أخرجه الشيخ الصدوق عن الإمام الثاني عشر )عليه الس،م ( )) وأما الحدواد  الواقعدة فدأرجعوا 

يهم كالراد على الله (( غير انه تغلب عليها من فيها إلى رواا أحاديثنا  فإنهم حلتي عليكم وأنا حلة الله  الراد عل

( ويبدو إن توصله لهذه النظرية وبالتدالي اعتمداده لحدديإ 7خ،ل بلورته لنظرية )التعوي  ألسندي( الرجالية.)

 الشيخ الصدوق ساهم في ت وير نظريته السياسية من الشورى إلى ولاية الفقيه. 

 

( للشهيد الصدر انه تبنى نظرية ولاية الفقيه على ضو  فهم 8ة)ويظهر لنا من بع  النصو  الافتائي      

خا  للحديإ المذكور يعمم سل ة الفقها  لتسدتوعب كافدة الحدواد  الواقعدة  فدي الوقدت الدذي يصدر فيده اتلداه 

واسع من الفقها  على إن ما ورد في نن الحدديإ إنمدا هدو حليدة الفتدوى وبيدان الإحكدام  وأمدا الولايدة بمعندى 

ف، معنى للحلية فيها. ويتض  إن هذا التحول الذي طرأ على تصورات الصدر اقترن مع بداية تكوّن  التصر 

اتلدداه فقهددي سددرعان مددا دعمتدده المواقددد السياسددية والانلددازات الثوريددة  بعددد إن بدددأ فددي السددتينات مددع الإمددام 

 الطميني الذي كان يشدد على القول بولاية الفقيه.

 

ه الصدددر هددذا مددا أع دداه للفقيدده مددن مكانددة كبيددرا فددي تسلسددله المن قددي لانتقددال ولعددل مددا يعددزز توجدد      

المستوليات من الله تعدالى إلدى البشدر و لدك فدي بحثده القديمّ )خ،فدة الإنسدان وشدهادا اةنبيدا ( حيدإ يسدتعرض 

ات الث،ثدة الشهيد الصدر هذا الانتقال من خ،ل التحول التأريطي لمستولية الإشرا  علدى الدولدة عبدر المسدتوي

المرجعيددة التددي تعتبددر امتددداداً للنبددي والإمددام فددي خدد  الشددهادا أي المراقبددة  -3اةئمددة   -2اةنبيددا    -1التاليددة: 

والإشرا  على التلربة الإنسانية. ولما كانت النبوا قد انق عت بوفاا الرسول )صدلىّ الله عليده وسدلمّ(  ودخدول 

 ليوم سوى المرجعية الدينية ةنها الامتداد ال بيعي للنبوا والإمامة.       خ  الإمامة في الغيبة الكبرى  فلم يب  ا
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 المحور الثالث

 دور الأمة في النظام السياسي

     

اعتمد النائيني مبدأ الشورى اساساَ لهيكلية الدولة بوصفها أحد أهم مبداد  الحكدم فدي الإسد،م  وأحددى        

د ورد كيد المستبدين. وحقيقة الحكومة الدسدتورية هدي الحكومدة التدي تعتمدد الوسائل الفاعلة في مكافحة الاستبدا

الشددورى فددي صددياغة قوانينهددا  وت بدد  مبدددأ الشددورى فددي الحكددم  وتسددد جميددع المنافددذ التددي تسددرب النزعددة 

 (  9الاستبدادية.)

سان الكامل  ف، وتأتي ضرورا الشورى في رأي النائيني من خلو الملتمع من الحاكم المعصوم أو الإن      

موجب لان نتنازل عن مبدأ الشورى فدي الحكدم  هدذا أولاً. وثانيداً إن السدل ة فدي الإسد،م تعتمدد مسداهمة جميدع 

 أفراد في الحكم  لذا فالدولة الإس،مية تكرّس مبدأ الشورى والتشاور مع عق،  اةمة وخبرائها.

على أهمية دور اةمة من خ،ل انفرادها فدي انتطداب وان ،قاً من الشورى يتكد النائيني في أطروحته       

أعضا  الملل  التشريعي  الذي اعتبره النائيني اةصل الثاني الذي يلب العمل به لتحويل السل ة اللائرا إلدى 

سل ة دسدتورية تحتدرم القدوانين وتحفدظ حقدوق الشدعب ومقدراتده. فدرف  التعيدين أو تددخل الحداكم فدي اختيدار 

فأع ى بذلك للأمة حقها ال بيعي والكامل. كما أكد على المساواا بين أفراد اةمدة مدن مسدلمين أعضا  البرلمان 

أو غير مسلمين عندما  هب إلـى إن  ) عضوية الملل  لا تقتصر على المسلمين  بل لابد أن إن تتمثل اةقليات 

مدن هدذا الحد  بغد  النظدر عدن  في الملل  ( فهو يعتبر ) السل ة حقاً مشتركاً للشعب  فإن لكل مواطن جز اً 

دينه  ولذلك فإن لإتباع الديانات اةخرى الح  الكامل في المشاركة في السل ة والقرار والترشي  والانتطداب (. 

(10) 

وهكذا جعل النائيني اةمة هي المن ل  ةهم متسسة دستورية إلا وهي البرلمان الذي يتدولى سدن القدوانين   

تنفيذية ومحاسبتها  والتأكد من التزامها بالقانون  والحتول دون تلاوز الدسدتور  الإشرا  على عمل السل ة ال

 أو التفري  بالواجبات الملقاا عليها بموجبه. 

وفدي معدرض رده علددى الإشدكالات التددي أثارهدا أنصددار المسدتبدا مددن أن إدارا شدتون اةمددة مدن اةمددور    

الإمام المعصوم من الملتهدين العدول  ولي  مدن شدأن  الحسبية وتدخل في باب الولاية  وهي من شتون نواب

عامة الناس. أجاب النائيني أنه لا يلزم في التصدي للأمور الحسبية وجود الملتهد بل يكفي إ نه في  لك  كدذلك 

فإن عدم تمكن الملتهدين من إقامدة اةمدور الحسدبية لا يسدق ها  بدل تنتقدل إلدى عددول المدتمنين  ثدم إلدى عامدة 

 (11لى إن تصل إلى فسّاق المسلمين  وهو من اةمور الملمع عليها من قبل فقها  اةمامية.)الناس إ

أما الشهيد الصدر فإنه ين ل  في بنا  نظريته من مبدأ الاستط،   إ  يبين عبر آيات قرآنية متعددا موقع    

ا )) وإ  قال ربك للم،ئكة إني الإنسان من الكون كطليفة لله تعالى  ينوب عنه في أعمار اةرض وبنا  الحضار

( وغيرهدا وهدذه الط،فدة عندد 13(   )) ثم جعلنداكم خ،ئدد فدي اةرض (()12جاعل في اةرض خليفة ... (()
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الشهيد الصدر تشريد وتكريم للإنسان وتمييز له عن سدائر عناصدر الكدون  اسدتح  بهدا أن تسدلد لده الم،ئكدة 

ن لم تكن هذه الط،فة استط،فاً لشطن آدم )عليده السد،م( وإنمدا كاندت  وتدين له بال اعة كل قوى العالم  بعد إ

 (14لللن  للبشري كله.)

ومن المع يات المهمة لنظرية الشهيد الصدر تعبير الاستط،  عن الاستئمان الإلهدي لبندي البشدر  لدذا فدأن 

اللبددال فددأبين أن يحملنهددا القددرآن الكددريم يعبددر عندده باةمانددة )) إنددا عرضددنا اةمانددة علددى السددموات واةرض و

 ( 15وأشفقن منها وحملها الإنسان (( .)

وبنداً  علددى نظريددة الاسدتط،   تمددارس اةمددة دورهدا السياسددي والقيددادي فدي إدارا الددب،د طبقدداً لقاعدددتين   

 (16قرآنيتين:)

الدب،د  ( حيإ يع ي هذا النن اةمدة صد،حية توليهدا لحكدم17قوله تعالى )) وأمرهم شورى بينهم ... (() -1

 ب ري  الشورى  ما لم يرد نن شرعي واض  يستثني مورداً ما.

( 18قوله تعالى )) والمتمنون والمتمنات بعضهم أوليا  بع  يأمرون بالمعرو  وينهون عن المنكر (() -2

حيإ يتحد  هذا النن عن )ولاية المتمنين( وان ك،ً منهم يتولى المتمنين الآخرين   ويريد بالولاية تولي أمر 

الآخر والمستولية عنه على ضو  من اقتران  لك قرآنياً باةمر بالمعرو  والنهي عن المنكر  وهو واض  في 

سريان الولاية بين كل المتمنين بصورا متسداوية  ويندتج عدن  لدك لدزوم اةخدذ بمبددأ الشدورى ورأي اةكثريدة 

 عند الاخت، .

 (19يد الصدر عبر آليات متعددا هي:)هذا وتمارس اةمة مهامها الدستورية عند الشه       

 أولاً: يعود للأمة انتطاب رئي  السل ة التنفيذية.

 ثانياً: ينبث  عن اةمة بالانتطاب المباشر ملل  نيابي يمارس الص،حيات الآتية:

 من  أو حلب الثقة عن أعضا  الحكومة التي يشكلها رئي  السل ة التنفيذية.  - أ

تي كثيراً مدا تلتمدع فدي الموضدوعات المطتلفدة أثدر تعددد الاجتهدادات  وهندا تحديد أحد البدائل الفقهية ال - ب

 يمن  الشهيد الصدر النواب م ل  الص،حية لاختيار الاوف  من الآرا  واةكثر تلبية للصال  العام.

 يـتـولـى هـذا الـملـل  مل  ما يعبر عنه بـ ) من قة الـفراغ الـتـشـريـعـي ( بـوضـع  -ج

 ناسبة تستلهم من رو  الشريعة وتراعى فيها المصلحة العامة. قوانين م    
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 خاتمـة

يتض  من عرض أبرز الم،م  الفكرية لنظريتي الشيخ النائيني والشهيد الصدر في إقامدة الحكدم الإسد،مي 

شدهدها في عصر الغيبة وجود العديد من المقاربات الفكرية بينهما رغم الفاصل الزمني  وطبيعة المرحلدة التدي 

 كل منهما. ونورد هنا بع  نقاط الافتراق والالتقا  بين النظريتين: 

لقد كان النظام الدستوري الذي اقترحه النائيني يمثل ت دوراً هامداً فدي مرحلدة تاريطيدة وسياسدية مدرت بهدا  -1

ل اةمة الإس،مية. وإن قبوله ص،حيات السل ان غير المشروعة في نظام ملكدي دسدتوري هدو تضدحية مدن أجد

تحقي  اةمل والعدالة والمساواا  وبالتالي كانت غايدة الشديخ الندائيني إثبدات عددم مشدروعية الحكدم الاسدتبدادي  

واحتياج الدولة إلى دستور وملل  شورى  وإمضا  الفقيه اللدامع للشدرائ  حتدى تتصدد قراراتهدا بالشدرعية. 

بان انتصار الثورا الإسد،مية فدي إيدران و لدك أما الشهيد الصدر فقد وضع نظرية متكاملة في الحكم الإس،مي أ

في صيغة مشروع دستور متكامل أحتوى على القواعد العامة لما يمكن أن يكون عليه شكل الحكم الإس،مي في 

 زمان غيبة الإمام. ويذكر أنه أرسله للإمام الطميني بيد تلميذه السيد محمود الهاشمي.

را ولايدة الفقيده إلا إن المتحددثين عنهدا قبلده لدم ي رقوهدا كمشدروع إن الشيخ النائيني وإن كدان مسدبوقاً بفكد -2

للحكم والدولة  وإنما لإثبات ص،حيات مشروعة للفقيه تتلاوز حدود القضا  والفتوى. بينما عاللها النائيني من 

 زاوية الحكم والدولة وأضدا  إليهدا فكدرا الدسدتور وتأسدي  مللد  للشدورى وفكدرا تندافي الاسدتبداد مدع أصدل

التوحيد ومع قواعد الشريعة الإس،مية. أما الشهيد الصدر فقد كان قد طوّر أفكاره من خ،ل تلربتده والظدرو  

السياسددية والفكريددة التددي صدداحبته إلددى اةخددذ بمبدددأ ولايددة الفقيدده كأسدداس للحكددم فددي الدولددة الإسدد،مية  إ  يعتبددر 

 ولة شرعيتها.الملتهد المتصدي للحكم المصدر الذي تستمد منه متسسات الد

لعدّدل أبددرز المقاربددات الفكريددة بددين الشددهيد الصددددر والشدديخ النددائيني محاولتهمددا اللمددع بددين دور اةمدددة  -3

والمرجعية الدينية  في مركب واحد. فرغم الدور الواض  الذي أع اه النائيني للأمة في تشكيل المللد  النيدابي 

 ومراقبة عمل الحكومة ومحاسبته ان ،قا من 

رى  إلا أنه اشترط اشتمال الملل  على عدد من الملتهدين لإضدفا  الشدرعية علدى أعمالده قاعدا الشو

والقرارات الصادرا عنه. أما الشهيد الصدر فقد عرض في لمحته الفقهية تركيبة من الحكم الشدوروي الدذي 

ة علددى يدنه  علدى آرا  الشدعب وإشددرا  المرجعيدة الصدالحة الرشدديدا. فهدو يدرى إن الط،فددة العامدة للأمد

أسدداس الشددورى التددي تمنحهددا الحدد  فددي إدارا شددتونها بنفسددها بإشددرا  قددانوني مددن نائددب الإمددام ) المرجددع 

 العام(. 
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